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الجريدة الرسمية 
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قانون رقم (1) لسنة ٠٠٠4‏ 


قانون التصديق على اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة 


# اللا ا# #0 
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لاسر سل 


نحن عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية 

بمقتضى المادة #١(‏ ) منالست ت ور 

وبناء على ما قرره مجلسا الاعيان والل واب 0 
نصادق على القانون الآتي ونأمر باص ستارة 

واضافته الى قوانيين الدوالة :ل 


قانون رقم () لسنة ٠١١+‏ 


قانون التصديق على اتفافية حقوق الاشخاص 
ذوي الاأعاقفة 





المادة١-‏ يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على اتفافية حشوق 
الاشخاص ذوي الاعاقة لسنة ٠٠١8‏ ) وبعمل به من تاريخ 


المادة؟- تعتبر اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة الملحقة بهذا 
القانون صحيحة ونافذة بالنسبة لجمبع الغايات المتوخاة منها 
حسب الصيغة الأصلية المعتمدة باللغة العربية المودعة لدى 
الامين العام للامم المتحدة في مقر الامم المتحدة في نيوبورك 
على ان يعتبر الاعلان المرفق بوثائق النصديق جزءا لا يتجزأ 
من هذا القانون ٠‏ ش 


المادة"- يعتبر صحيحا ونافذا بالنسبة لجميع الغابات المتوخاة منه وجزءا 
لا يتجزء من هذا القانون : تحفظ المملكة الاردنية الهاشمية 
على الفقرة (؟) من المادة )١(‏ المتعلقة بكفالة الدول الاطراف 
حقوق الاشخاص ذوي. الاعاقة ومسؤولباتهم فيما يتعلق بتبلي 
الاطفال ١ ٠‏ : 


1 52-585 












/ا6١ ١‏ مسي 


المادة؛ ‏ رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون . 


ال "ل .؟ 
لىا 
قبل الله|8. | ٠‏ 
بان ل 
وزبر دولة لشؤون زير التذ 
لشؤون وزير التنمية السياسية ووزير ز : 
و والاتمال دولة للشؤون القانوزية الداخلية 3 0 
الدكئور كمال ناصر عيد الفايز الما الذهبي 
وزبر 0 ظ 
ٌ وزبر : 
لمياه وآلر ىِِ الا حية 3 حم 
٠ | ١ 2 ْ 1‏ م ٠.‏ 
لمهندس رائد أبو السعون الدكتور صلاح الدين البشير المهندس 0 0 
1 ْ . 8 
ات والشؤون وزير وز ش لتخطيط 
١ -- 6‏ العمل ابيز ا 1 الد 
باسمم السالم المهندس خالد الإيراز 0 
وزير : 
ش 8 وزير : 
لسياحة واؤثار ا وزير وزبر الاتصالات 
3 الما : : 
لخطيب الدكتور صلاح المواجدة الدكتور ا 2 1 6 
وزار : ْ 
فلار وزير تطوير َ 
التربية و 3 : 
ل م الماع العام . الشؤون البلدية التنمية الأحتما 
. لنعيمي هر المدادحة المهندس شحادة أبو هديب هالة بسيسو 0 
وزبر ' ئ ْ آ 
اش ٠‏ وزير وزير التعليم العا : 5 
المهئل س علام البطايئة ا والبحمث|) يي الصناعة والتجارة 
١‏ الدكتور عمر شديقات المهندس عاهر الحديدي 
وزير ْ شؤور 
لعل ار - لشؤون وزير الأشغال زبر الطاقة 
ل رلاسة الوزراء 20 ١‏ العامة والإسكار والثروة المعدا 
ذوثان سالم القضأة ‏ المهين - كي 





“س سهل المجالي 





المهندس خلدون قطيشاث 











تعد سيك 


اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 
الديياجة 


إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية, 

)0( إذ تتشير إلى المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم 
المتحدة التي تعترف بما لجميع أفراد الأسرة الإنسانية من كرامة 
وقيم متأصلة وحقوق متساوية غير قابلة للتصرف كأساس للحرية 
والعدالة والسلام في العالم, 

(ب) وإذ تعترف بأن الأمم المتحدة قد أعلنت , في الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان وفي العهدين الدوليين الخاصين بحقوق 
الإنسان, أن لكل فرد. دون تمييز من أي نوع؛ الحق في التمتع 
بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في تلك الصكوك, 
ووافقت على ذلك, 

(ج) وإذ تؤكد من جديد الطابع العالمي لجميع حقوق 
الإنسان والحريات الأساسية وعدم قابلينها للتجزئة وترابطها 
وتعاضدها وضرورة ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بهذه 
الحقوق بشكل كامل ودون تمييز, 1 

(د) وإذ تشير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية, والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدئية 
والسياسية؛ والاتغاقية الدولية للقضاه على جميع أشكال التمبيز 
العنصري, واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة, 
واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوية 
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة, واتفاقية حقوق الطفل. 

والاتفاقية الدولية تلحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد 
أسرهم, 

(ه) وإذ تدرك أن الإعاقة تشكّل مفهوما لا يزال قيد التطور 
وأن الإعاقة تحدث بسبب التفاعل بين الأشخاص المصابين بعاهة 
والحواجز في المواقف والبينات المحيطة التي تحول دون 
مشاركتهم مشاركة كاملة فعالة في مجتمعهم على قدم المساؤاة 
مع الأخرين, 


٠١6م‎ 









(9) وإذ تعقرف بأهمية المبادى. 
بالسسياسات الواردة في امي العا بل العالمي ١‏ ا 
باأمعوقين وفي القواعد أله الموحدة ال المتعلقة لمتعلقة بتحقيق : تكافؤ الفرص 
شخاص ذوي الإعاقة في تعزيز تعزيز وصياغة وتقييم انسياسات 


(ن) قاذ تؤكد أهمية إدما 
عه ل عام اماك لش الشخام د العاف 
) واذ تعترف أيضا بأن ١‏ شخص 
الإعا قة يمثل انتهاكا للكر ين التمهز عند أي .: للغرد, 3 اس 
0 0 تعترف كزلك بتنوع الأشخاص ذوي الإعاقة, 
3 ذ تفر بالحاجة | إلى تعزيز وحماية حقو الإنسا 
لجمم م ذوي الإعاقة؛ بمن فيهم أولئك لدان 


(ك) وإذ ساوريها القلسق لأن الأشخا 
ا هذه الصكوك والعهود, عا 8 
المجد ابر اعترض مشاركتهم كأعضاء في 
الإنسان المكؤورة نيم ' مسافاة مع الآخرين وانتهاكان لحقوق 
7 0 .تقر بأهمية التعاون الدو 


للأشخا لي في تحسين | 
7 مشخاص ذوي الإعاقة في كل البلدان, د 


) 
للاخ م( 8 تعترف بالمساهمة | 5 
ير د ةسكن الي لحارة لمحيل 


فالخريات ال 5000 
وسار لشاء حفس م لسغي الي نبادة 
أ التصادية للمجتمع والقصضاء “الضة بيه 


ان( وإذ تعترف بأ 
باستقلالهم لني احا 0 1 ذوي الإعاقة 
يم في ذلك حرية 








(س)2 وإذترى أنه ينبغي أن تتاح للأاشخاص ذوي الإعاقة 
فرصة المشاركة بفعالية في عمليات اتخاذ القرارات بشان 
السياسات والبرامج, بما في 38 تلك التي تهمهم مباشرة, 

(ع) وإذ يساورها القلق إزاء الظروف ا التي يواجهها 
الاأشخاص ذوو الإعاقة السذين يتعرضون لأشكال متعددة 
أو مشددة من التمييز على أساس العرق عرق ]و لقي أو 
أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي وغيره من عد ل لصيس 0 
الوطني أو العرقي أو الاجتماعي 3 الملكية أو المولد أو السن 
أو أي مركز آخر, 

(ف) وإذ تعترف بأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة غالبا 

مايواجهن | أكبر في التعرض, سواء داخبل المنزل 
أو خارجه: للعنف أو الإصابة أو الاعتداء. والإهمال أو المعاملة 
غير اللائقة. وسوء المعاملة أو الاستغلال, 


(ص) وإذ تعترف بأنه ينبغي أن يتمتع الأطفال ذوو 
الإعاقة تمتعا كاملا حقوق الإنسان والحريات الأساسية 
على قدم المساواة مع ع الأطفال الآخرين, وذ تشير إلى الالتزامات 
التي تعهدت بها الدول الأطرا اف في اتفاقية حقوق الطفل تحقيقا 

لتلك | ية, 

(ق) وذ تؤكد الحاجة إلى إدماج منظور جنساني في + 
الجهود الرا امية | تشجيع تمتع الأاشخاص ذوي الإعاقة الكامل 
بحقوق الإنسان والحريات الأساسية, 

(ر) وإذ تبرز أن أكثرية الأاشخاص ذوي الإعاقة يعيشون في 
ظروف 0 ل واذ تقر في هذا الصدد بالحاجة الملحة 
إلى تخفيف ما للفقر من تأثير سلبي على الأشخاص ذوي الإعاقة, 

(ش) اعتباربها أن توفر أوضاع يسودها 
السلام ا عل أسان الاحترام التام للمقاصد والمباد 


ا 








اا سئي ميل ا ا 


المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة واحترام صكوك حقوق 
ن السار ب لا غنى عنها لتوفير الحماية 
الكاملة للأاشخاص ذوي الإعاقة, ولا سيما 6 00 النواع 


الإنسان السارية من الأمور التي 
المسلح والاحتلال الأجنبي, 


(ت) وإذ تعترف بما لإمكانية الوصول إلى البينة المادية 


والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وخدمات الصحة وإلد 


00 والاتصال من أهمية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من 


الكامل بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ 


| (ث) وإذتدرك أن الفرد, الذي يتحمل واجبات تجاه الأفراد 
١ :‏ 0 عائة 0 َّ 
ظ السعي من أجل تعزيز الحو لاتق عبى طاتقه مسؤولية 


الآخرين والمجتمع الذي ينتمي إليه. تقع 
لحقوق الإنسان وإعمال تلك الحقوق, 


(2) واقناعا نها بأن الأسسرة هي الوحدة الطبيعية 
1 . . 5006 لحما 3م . 5 لمجن : ع8 
والدولة: وأن الأشخاص ذوي الإعاقة م رفس بي أن 
زٍْ : ٍ 0 يية المساعدة اللازمتين لتمكين الأسر من 
ا لمسا في التمتع الكامل على قدم المساواة بحقوق 


0 (ذ) وإقتناعا صنها بأن اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحمانة 
2 وتعزيز حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة وكرا م ا 0 
2 0 العاكرية قب تدارك الحرمان الإجتماعي البالغ للأشخاص ذوي 
١‏ 00 والاقتصا و ع الات المدنية والسياسية 

ْ ع ١ش‏ سواء في البلدان النامية أو البلدان ان جاب ال 


المادة 1 
00 وو . 0 | 1 1 1 0 9 لفن اشاس ذوي ا تمتعا كاملا عل ا المساواة مي 
١ 0١ 0‏ احترام اهم المتاصاة لإنسان والحر يات الأساسية, وتعزيز 
٠ 0‏ لشمل مصطلح “الأشخاص ذوي الإعاقة“ كل من يعائق: 
ل من عاهات.طو, جل بدنية أو عقلية أو ذهنية 0-0 حي 
مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة 
جتمع على قدم المساواة مع الآخرين. 










المادة 2 
التعاريف 

لأغراض هذه الاتفاقية: 

"الاتصال" يشمل اللغات وعرض النصوص؛ وطريقة برايل. 
والاتصال عن طريق اللمسء. وحروف الطباعة الكبيرة. والوسائط 
المتعددة الميسورة الاستعمال, فضلا عن أساليب ووسائل 
وأشكال الاتصال المعززة والبديلة, الخطية والسمعية؛ وباللغة 
المبسطة والقراءة بواسطة البشر. بما في ذلك تكنولوجيا 
المعلومات والاتصال الميسورة الاستعمال؛ 

"اللغة“ تشمل لغة الكلام ولغة الإشارة وغيرها من أشكال 
اللغات غير الكلامية؛ 

”التمييز على أساس الإعاقة“ يعني أي تمييز أو استبعاد 
أو تقيبد على أساس الإعاقة يكون غرضه اوه إضعاف 
أو إحباط الاعتراف بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية 
أو التمتع بها أو ممارستهاء على قدمْ المساواة مع الآخرين؛ في 
الميادين السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعنة أو الثقافية 
أو المدنية أو أي ميدان آخر. ويشمل جميع أشكال التمييز بما في 
ذلك الحرمان من ترتيبات تيسيرية معقولة؛ 

"الترتيبات التيسيرية المعقولة" تعني التعديلات والترتييات 
اللازمة والمناسبة التي لا تفرض عبنا غير متناسب أو غير ضروري, 
والتي تكون هناك حاجة إليها في حالة محذدة: لكفالة تمتع 
الأشخاص ذوي الإعاقة أساس المساواة مع الآخرين بجميع 
حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها؛ 

"التصميم العام" يعني تصميم المنتجات والبيئات والبرامج 
والخدمات لكي يستعملها جميع الناس, بأكبر قدر ممكن. دون 


٠7 
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١) 


الجريدة الرسمية 


حاجة إلى تكييف أو , 5 
اعم لوف أو مصعيم متخخصص.: ولا تيعد “اد 


حيثما تكون هناك حلب إن معينة من الأشخاص ذوي الإعاقة ‏ 


المادة 3 
مبادئ عامة 
7 بلي مبادئ هذه الاتفاقية: 
00( احترام كرامة الأشخاص المتأصاة 16 .- 1 
ها في ذلك حرية تقري. وواراس كم “متصاة واستقلالهم الذات 
(ب) عدم التميين عقن 
() كفالة مشاركة 
كامزة ىاه مشاركة و 
69 | 5 || 58 9 597 3 8 
ن الت يري ور ود الاشخاص ذوي الاعاقة كجره 
(ه) تكافؤ الفرص؛ 


0 المساواة يعن الرجل والمرأة؛ 
) اح 2 50000 5 
ا 0 ادرات العامة إوافبال ذوي الإعاقة 


شراك الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة 


ا تتعهد الدول الاطراف بكفالة وز . 06 
الإنسان والحريات اسه ا 0 - اعمال كافة حقوة 





الإعاقة دون أي تمييز من أي نوع على أساس الإعاقة. وتحقيقا 
لهذه الغاية: تتعهد الدول الأطراف بما يلي: 

(أ) اتخاذ جميع التتدابير الملائمة, التشريعية والإدارية 
وغيرها من التدابير, لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه 
الاتفاقية؛ 

(ب) اتخاذ جميع التدابير الملائمة, بما فيها التشريع؛ لتعديل 
أو إلغاء ما يوجد من قوانين ولوائح وأعراف وممارسات تشكل 
تمييزا ضد الأشخاص ذوي الإعاقة؛ ٍ 

(ج) مراعاة حماية وتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص ذوني 
الإعاقة في جميع السياسات والبرامج؛ 

(د) الامتناع عن القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض وهذه 
الاتفاقية وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق 
معها؛ 

(ه) اتخاذ كافة التدابير المناسبة للقضاء على التمييز علي 
أساس الإعاقة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة 
خاصة؛ 

(9) إجراء أو تعزيز البحوث والتطوير للسلع والخدمات 
والمعدات والمرافق المصممة تصميما عاماء كما تحددها المادة 2 
من هذه الاتفاقية, والتى يغترض أن تحتاج إلى أدنى حد ممكن 
من المواءمة وإلى أقل التكاليف لتلبية الاحتياجات المحددة 
للأشخاص ذوي الإعاقة, وتشجيع توفيرها واستعمالها؛ وتعزيز 
التصميم العام لدى وضع المعايير والمبادئ التوجيهية؛ 

(ز) إجراء أو تعزيز البحوث والتطوير للتكنولوجيات الجديدة, 


وتعزيز توفيرها واستعمالها. بما في ذلك تكئولوجيات المعلومات 


والاتصالء والوسائل والاجهزة المساعدة على التنقل. 


15 








اناا لان ااا اا ا 


د عسي شت ل" جا بد 


والتكنولوجيات ١‏ 
اوور ين شنة الملائمة الأشخاص ذو لان مرو 


لع) توفير معلومات 
سل والأجهزة عب الال لا ا 2 00 
ة الأخرى. وخدمات ومرافق الدعم؛ و شكال 


) 
ط تشجيع تدر, يب الأخصائيين الموظفين 
الشخاض ذوي الإعاقة 5 في مجال ا موطفين 0 
١‏ لتحسير: ١‏ توفير المساعرة والخدمات التي ل تلك 


يتعلق بالحقوق الاقتصادية وال 
كل دو دولة امن الدول لطا 0 اداعية والتقافية تتعهد 
٠ 0‏ 
الدولي» تومل ل ا احتو اعب الات 


3- تتشاور الدول الا ١‏ 
1 ا طراف تشاورا وثيقا 
لعاف يمن فههم الاطفال ذوو الإعاق 2 ل العخاص ذو 


لف © وضع وتنفيذ التشريعات 
0 هذه الاتفاقية, وفي عمليات صنع القرا سيسات الرامرة 


9 05 ثل التي تتعلق بالاشخاص ذوي الإعاقة, قاشراكهم فعليا 


أو أن لف هذه الافاقية ما يمس أي حكم 
, القارون ا ذوي الإعاقة قر 00 قاز 
ض أى تقييد أو ارا مطل به في تلك الدولة. 
ل 








والحريات الأساسية المعترف بها أو القائمة في أي 1 طرف 
في هذه الاتفاقية, عملا بقانون أو اتفاقية أو لائحة أو عرف 
ا أن هذه الاتفاقية لا تعترف بهذه الحقوق والحريات 
و تعترف بها في نطاق أضيق. 

5 - يمتد سريان أحكام هذه الاتفاقية إلى جميع أجزاء الدول 
الاتحادية دون أي قود أو اسقادات. 

المادة 5 

المساواة وعدم التمييز 

1 - تقر الدول الطترات بأن 0 الأشخاص متساوون أمام 
القانون وبمقتضاه ولهم ان قدم المساواة 
في الحماية والفائدة 30 يوفرهما 
2- تحظر الدول الأطراف أي 9-6 اسان الإعاقة وتكفل 
للأشخاص ذم الإعاقة الحماية القانونية المتساوية والفعالة من 
التمييز على أي أساس. 


3 - تتخذ الدول الأطراف. سعيا لتعزيز المساواة والقضاه على 
التمييز. جميع الخطوات المناسبة لكفالة توافر الترتييات التبسيرية 


. المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة. 


4 - لا تعتبر التدابير المحددة الضرورية للتعجيل بالمساواة 
الفعلية للأاشخاص ذوي الإعاقة أو تحقيقها تمييزا بمقتضى أحكام 
هذه الاتفاقية. 
المادة 6 
النساء ذوات الإعاقة 
1 - تقر الدول الأطراف بأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة 
يتعرضن لأشكال متعددة من التمييز, وأنها ستنخذ في هذا الصدد 





5-5 5 








2 لسلس ل 00 ااا 


210ص 


التدابير اللازمة لضمان تمتعهن 
2 اللازمة لضم أن تمتعهن تمتعا 3 ملا وعلى قدم المساواة 


تتخذ الد 
0 عخذ الدول فل الأطراة اف جميع التدايير الملائمة لكفالة التطور 


ن للمرأة, 
الإنسان والح يات الأساسية | المبينة ا 0 


المادة 7 
1 5207 الأطفال ذوو الإعاقة 
- تتخذ ا 
0 7 طراف جميع التذابير الضرورية لكفالة 


عاقة تمتعا كاملا 5 
١‏ 
سية؛ وذلك على قرم سوق ا الصيات 


- يكون توخي أفضل مصلحة للطفل. 
تمل بالاطفال ذوي الإعاقة؛ اعتبارا أساسيا 0 اديت 
تكفل - الأطرا اف تمتع الاطفال ذوي الإعاقة بالحق في 
اا 2 إيائهم في جميع المسائل اللي تمسهم مع إيلاء 


اده 8 
ء الوعي 
الد 
0 ول الأطراف باعتماد تدايير فورية وفعالة وملائمة 


() إذكا 
57 انع لوعي ذ كي المجتمع. بأسره بشأن الاشخاص ذوي 


الأشخاص ' و 5 ا سرة؛ وتعزيز احترام حقوق 








(ب) مكافحة القوالب النمطية وأشكال التحيز والممارسات 
الضارة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة. بما فيها تلك القائمة 
على الجنس والسنء في جميع مجالات الحياة؛ 

(ج) تعزيز الوعي بقدرات واسهامات الأاشخاص ذوي 
الإعاقة. ٠‏ 
2 - وتشمل التدابير الرامية إلى تحقيق ذلك ما يلي: 

() بدء ومتابعة تنظيم حملات فعالة للتوعية العامة تهدف 


'1' تعزيز تقبل حقوق الأشخاص ذوي الإعافة؛ 

"2 نشر تصورات إيجابية عن الأشخاص ذوي الإعاقة, 
ووعي اجتماعي أعمق بهم؛ : 

3 تشجيع الاعتراف بمهارات وكفاءات وقدرات 1 شخاص 

ذوي الإعاقة, وإسهاماتهم في مكان العمل وسوق 
العمل؛ 

(ب) تعزيز تبني موقف يتسم باحترام حقوق الأشخاص ذوي 
الإعاقة في جميع مستويات نظام التعليم: بما في ذلك لدى جميع 
الأطفال منذ حداثة سنهم؛ 

(ج) تشجيع جميع أجهزة وسائل الإعلام على عرض صورة 
للأاشخاص ذوي الإعافة تتفق والغرض من هذه الاتفاقية؛ 

(د) تشجيع تنظيم برامج تدريبية للتوعية بالأشخاص ذوي 
الإعاقة وحقوقهم. 











0000000000777 


يي ب بصت ل 


المادة و 

ش إمكانية الوصول 
1- لتمكين الاك 0 1 1 
ارك سول كامل في جميع جوانب ع ودع 1 
اعرف التدابير المناسبة التى تكفل إمكانية وصول 20 03 
ذوي الإ 5 على قدم المساواة مع غيرهم, إلى ل من 
الخيظة ووسال النقل والمعلو ت والاتصالات, بمافي ذلك 
لكتولوجيات 3 المعلومات والاتصال؛ والمرافق والخدمات 
0 0 عامة الجمهور أو المقدمة إليه. في المناطق 
0 2 على السواء. وهذه التدابير, التي يجب أ 
عض تحديد العقبات والمعوقات أمام إمعاني: أ اف بدي أن 

1 بوجه خاصء على ما يلي:‎ ١ 

() المباني والطرة ثل النة افق 
اماي الطرق ووسائل النقل والمرافق الأخرى دا 
يت وإرازتههاء دضا في ذلك المدارس واوو قي يق «بخل 

(ب) المعلومات والانصالات والخدمات الا اذ 

الخدمات الإلكترونية وح نات والخدمات الأخرى. بمبا فيها 
2- تتخذ الدول الأطراف أيضًا التدايير المناسبة الرامية إلى: 


ا ا 0 
إلى المرافق والخدمات ل توه بتي تهيئة إمكانية الوصول 
ونشر هذه المعايير والمبادى قضد في م ! و مة إليه, 
(ب) كفالة أن ترا الكيانات 00 
وخدمات متاحة لعامة 0 اا التي تعرض مرافق 
ية وصول الأشخاص ذوي الإحاقة إليواء إليه جميع جوائب 


كج( توفير التدريب للجهان المعنية 15 : 0 
اأمكالية الوصول الت توج اي المعنية أن المسائل المتعلقة 





(د) توفير لافتات بطريقة برايل وبأشكال يسهل قراءتها 
وفهمها في المباني العامة والمرافق الأخرى المتاحة لعامة 
الجمهور؛ 

(ه) توفير أشكال من المساعدة البشرية والوسطاء. بمن 
فيهم المرشدون والقراء. والأخصائيون المفسرون للغة الإشارة, 
لتيسير إمكانية الوصول إلى المباني والمرافق الأخرى المتاحة 
لعامة الجمهور؛ 1 

(9) تشجيع أشكال المساعدة والدعم الأخرى للأشخاص 
ذوي الإعاقة لضمان حصولهم على المعلومات؛ 

(ز) تشجيع إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى 
تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال الجديدة بما فيها شبكة 
الإنترنت؛ 

) تشجيع تصميم وتطوير وإنتاج وتوزيع تكنولوجيات ونظم 
0 واتصالات يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليهاء 
في مرحلة مبكرة, كي تكون هذه التكنولوجيات والنظم في 
المتناول بأقل تكلفة. 
المادة 10 
الحق في الحياة | 
تؤكد الدول الأطراف من جديد أن لكل إنسان الحق الأصيل 
في الحياة ع جميع التدايير الضرورية لضمان بنع الأشخاض 
ذوي الإعاقة فعليا بهذا الحق على قدم المساواة مع الأخرين. 


المادة 11 
حالات الخطر والطوارئ الإنسانية 


تتعهد الدول الأطرافء وفقا لالتزاماتها بمقتضى القانون 
ويا القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي 
00 التدابير اللازمة لضمان حماية 


لحقوق الإنسان: بانخاذ كافة تنسم 
إق وني عاقة الذين يوجدون في حالات تنسم 
وسلامة الأشخارب رود ماوى الزراع المسلح والظوار الإنسانية 











اه 









. قضائية. وتكون هذه الى 


5 المادة 12 
الاعترا 9 2 
ف بالأاشخاص ذوي الإعاقة عر 3 3 
0 أمام الا على قدم المساواة مع آخرين 
- تؤكد الد 5 
فب الاعتراف بهم في كل مكان كأشخاض 0 الإعاقة 


2- تقر الدول الاطراف بتمتع الأن دا + قة 
قانونية على قدم المساواة مع آخن 0 الحلاك اعلية 


23 00 || ًُ 5 
3 _تتخذ الدول الاطراف التدايير المناسبة لتوفير إمكائية حصول ' 


خاص ذوي الإعاقة وي 
ممارسة أهليتهم علس الدعم الذي قد يتطلبونه أثناء 


4 ركز 
تكفل الدول الاظراف أن توة : 
رسة الاهلية القانوزية | لخماا” ا و 


بدة و من جانب هينة 
: نات 8 3 31 : 

التدابير في حقوق ريح ل لتناسبة مع القدر الذي تؤثر به 

هذه المادة, تيج جميع 

01 رهنا بأحكام هذه لمادة, تتخذ الدول الأطراة 1 
0 ا لضمان جحق الأشخاص اا ذم التدابين 
ل المي في 7 أو وراثة الممتلكات قادارة شؤونهم 
المصرفية والرهون وغيرها لك ليوات على القروض 


عدم حرمان اناه من أشكال الائتمان | 00 
لفقت راسك تمر 


المادة 13 
إمكانية اللجوء إلى القضاء 
1 - تكفل الدول الأطراف سبلا فعالة للأشخاص ذوي الإعاقة 
للجوه إلى القضاء على قدم المساواة مع الآخرين؛ بما في ذلك 
من خلال توفير التيسيرات الإجرائية التي تتناسب مع أعمارهم, 
بغرض تنيسر دورهم الفعال في المشاركة المباشرة وغير 
المباشرة: بما في ذلك بصفتهم شهوداء في جميع الإجراءات 
القانونية, بما فيها مراحل التحقيق والمراحل التمهيدية الأخرى. 
2 - لكفالة إمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القضاء 
فعلياء تشجع الدول الأطراف التدريب المناسب للعاملين في مجال 
إقامة العدل. ومن صمنهم الشرطة وموظفو السجون. 
المادة 14 
حرية الشخص وأمنه 
1 - تكفل الدول الأطراف للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم 
المساواة مع الآخرين: 
(أ) التمتع بالحق في الحرية الشخصية والأمن الشخصي؛ 
حرماتهم من حريتهم بشكل غير قانوني أو بشكل 
د عر جم من الحريق متسقا مع ألقانون» وأا 
يكون وجود الإعاقة مبررا بأي حال من الأحوال لأي حرمان من 
الحرية. 





حرمان الاشخاص ذوي 


2- تكفل الدول الأطراف في حالة . 
. تكفل الدول 0 3 ن يخول لهمء على قدم 


الإعاقة حريتهم, نتيجة ية إجراءات, 8 8 
المساواة مع غبرهم. ضمانات وفقا للقانون الدولي لحقوق 
. الإنسان, وأن يعاملوا وفقا لأهداف ومبادئ هذه الاتفاقية بما 


في ذلك توفير الترتييات التيسيرية المعقولة لهم. 












المادة 15 
عد ال 0 ه 

م التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية 
7 أو اللاإنسانية أو المهينة ا 
” يعسرض أي شخص التعذ 3 أو العقوبة 
القاسية أو الانسانية أو المهينة. ل 1 [ّ ْ 

جراء ال - 5 
0 جراء التجارب الطبية والعلمية عليه دون موافقته بكاملٌ 


ع 5 

: تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية‎ ٠ 

والقضانية وغيرها من التدايير بع اترابيرا ا 
0 .- قدم ١ى‏ : 1 : 

و المعاملة أو العقوية القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" 5 

1 المادة 16 

عدم التعر ض للاستغلال والعنف والاعتداء 


[ - تت : : 

والاجتماح الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإداربة 

الأشخاص ذوي الإعاقة, داخل 1 0-9 در المناسية لحماية 

جميع اشكال الاستغلال والعنف والأعتداء 1 ل العا ين 
نوع الجنس. كي ذلك جوانيها 


2 -_تتخذ الدول الأطراف أرئ 

أن يل الأطراف أيضا التدايير الم: 

كال الالال والعنف الع ب امن ا 

وح مخوسبة من المساعدة والدعم للأشخاص دود الامو 

عيضم فمقدمي الرعاية لهم تراىي تع عي لوي الإعاقة 

والتعرف عليها م حالات الاستغلال والعنف والاعتداة 
127 ع عنها. وتكفل الدول الأطراف أن يراعى 








في توفير خدمات الحماية سن الأشخاص ذوي الإعاقة ونوع 
جنسهم وإعاقتهم. 

3 - تكفل الدول الأطراف قيام سلطات مستقلة برصد جميع 
المرافق والبرامج المعدة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة رصدا 
فعالا للحيلولة دون حدوث جميع أشكال الاستغلال والعنف 
والاعتداع. 


4- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتشجيع استعادة 


الأاشخاص ذوي الإعاقة عافيتهم البدنية والإدراكية والنفسية, 
وإعادة تاهيلهم: وإعادة إدماجهم في المجتمع عندما يتعرضون 
لأي شكل من أشكال الاستغلال أو العنف أو الاعتداء, بما في 
ذلك عن طريق توفير خدمات الحماية لهم. وتتحقق استعادة 
العافية وإعادة الإدماج في بيئة تعزز صحة الفرد ورفاهيته 
واحترامه لنفسه وكرامته واستقلاله الذاتي وتراعي الاحتياجات 
الخاصة بكل من نوع الجنس والسن. 
5 - تضع الدول الأطراف تشريعات وسياسات فعالة. من ضمنها 
تشريعات وسياسات تركز على النساء والأطفال؛ لكفالة التعرف 
حالات الاستغلال والعنف والاعتداء التي يتعرض لها 
الأشخاصض ذوو الإعاقة والتحقيق فيهاء وعند الاقتضاء, المقاضاة 


المادة 17 
حماية السلامة الشخصية 
لكل شخص ذي إعاقة الحق في احترام سلامته الشخصية 
والعقلية على قدم المساواة مع الآخرين. 
المادة 18 
حرية التنقل والجنسية 
1 - تقر الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع 
بحرية التنقل؛ وحرية اختيار مكان إقامتهم والحصول على 
الجنسية, على قدم المساواة مع الآخرين. بما في ذلك ضمان 
تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بما يلي: 1 
() الحق في الحصو على الجنسية وتغيبرها وعدم 
حرمانهم من جنسيتهم تعسفا أو على أساس الإعاقة؛ 





+7 سياه . 








ا ليسلل لل ل ا 










الناس, وضمان استجابة هذه الخدمات لاحتيا 


#تسسسعيييون بد 


(ب) عدم حرمانهم على أساس الإعاقة من إمكاية > 0 - 
وامتلاك واستعمال وثائق جتسياتهم أو وثائق 6 لإثبات 6 
أو اللجوم إلى عمليات أخرى مناسبة, مثل إجراءات الهجرة, قر 
تستدعيها الضرورة لتيسير ممارسة الحق في حرية التنقل؛ 

ج) الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلدهم؛ 


(د) عدم حرمائهم تعسفا | أسا قة من حق 
05 3 نهم و على س الإعاقة من حق 
32 يسجل الأطفال ذوو الإعاقة فور ولا 1 0 نذئذ 
ارق فم الحصول على اسم والح ول كن لفن لهسم منذئة 


بقدر الإمكان في أن يعرثوا والديهم وأن يتمتعوا برعايتهم. 


المادة 19 
العيش المستقل والإدماج في | لمجتمع 
تقر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بحق جميع الأشخاص 


ذوي الإعاقة, مساواة بغيرهم؛ في العيش في المجتمع, بخيا اب 
عساوية لخياران الأخرين, وتتخذ تدابير ا 0 
١‏ شخاص ذوي الإعاقة الكامل بحقهم وادماجهم ومشاركتهم 
بصورة كاملة في المجتمع. ويشمل ذلك كفالة ما يلي 


() إتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة ف . أن يختاروا 

ن إقامتهم ومحل سكناهم والأشخاص الذي 0 
على قدم المساواة مع الآخري. جبارهم ش و 
07 مي 0 دين وعدم إجبارهم على العيش في 
(ب) إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة عل , طائفة م.. 
ودر المقاندة فى المشزل وف مج اانه على طائفة من 
0 0 بما في ذلك المساعدة | لشخصية الضرورية . 
0 0 جهم في المجتمع, ووقايتهم من الانعزال 

(ج) استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة, : : 
مع الآخر, بن» من الخدمات والمرافق | 0 ا 
جاتهم. ٠.‏ 





المادة 20 
التنقل الشخصي 
تتخذ الدول الأطراف تدابير فعالة تكفل للأشخاص ذوي 
ما يلي: 


() تيسير حرية تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة بالطريقة 
وفي الوقت اللذين يختارونهما ويتكلفة في متناولهم؛ 


تيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على ما يتسم 
ا 0 الوسسائل والأجهزة الممساعدة على التنثقل 
والتكنولوجيات المعينة وأشكال من المساعدة البشربة والوسطاء, 
بما في ذلك جعلها في متناولهم من حيث التكلفة؛ 
(ج) توفير التدريب للأشخاص ذوي الإعاقة والمتخصصين 
العاملين معهم على مهارات التنقل؛ 


تشجيع الكيانات الخاصة التي تنتج الوسائل والاجهزة 
ا على التنقل والأجهزة والتكنولوجيات المعينة على 
مراعاة جميع الجوانب المتعلقة بتنقل الأشخاص ذوي الإعاقة. 


المادة 21 
حرية التعبير والرأي وا لحصول على 0 0 
تنخذ الدول الأطراف جميغ التدابير المناسبة التي تكذ 

ارس الإ ذوي الإعاقة لحقهم في حرية التعبير والرأيء 
بما في ذلك الحق في طلب معلومات وأفكار. وتلقيهاء والإفصاح 
عنهاء على قدم المساواة مع الآخرين, وعن طريق جميع وسائل 
الاتصال التي يختارونها بأنفسهم على النحو المعرف في 
2 من هذه الاتفاقية, بما في ذلك ما يلي: 0 0 

تزويد الأشخاص ذوي الإعاقة با ت الموجهة 
ا 5 متعمال الأشكال والتكنولوجيات السهلة ل 
والملائمة لمختلف أنواع الإعاقة في الوقت المناسب ودون تحمي 
الأشخاص ذوي الإعاقة تكلفة إضافية؛ ا 2 

قبول وتينسير قيام الأاشخاص ذوي : 
ا ةل لغة الإشارة وطريقنة برايل وطرق 
الاتصال المعززة البديلة وجميع وسائل وطرق وأشكال الاتصال 
الأخرى سهلة المنال التي يختارونها بأنفسهم؛ 


(ج) حث الكياناتٍ الخاصة التي تقدم خدمات إلى عامة 


: في ذلك عن طريق شبكة الإنترنت؛ على تقديم 
9 للأاشخاص ذوي الإعاقة بان سهلة المنال 
والاستعمال؛ 0 : 
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ا 





: 5-5-5-9 0 





بالا 


فرار حر ومسؤول بشأ 


2- تقوم الد 5 
| ا لدول الأطرا 


١ 
لا إكراه فيه‎ 





١ 


(د) تشجيع وسائط الإعلام الجما 
مقدمي المعلومات عن طريق شبكة الإ 


(ه) الاعتراف بلغات الإشارة وتشجيع استخدامها 


المادة 22 
' احترام الخصوصية 
جوز تعريض أي شخص ذي إعاقة, ف النخ 
0 أو ترتييات ا لندخل لكر عن 
0 م شقن اسرقم أو بيته أو مراسلاته أو أي 1 
ن و9 3 :. بيد عملها. و للد > س5 . | 0 
ل ثيه وسمعته. ولجميع الأشخاص ذوي الف 1 0 
نون لهم من ي تدخل أو تهجم من هذا القبيل. 6 
ف بحما اه - , 
' ليسا يتماية خصوصية المعلومات المتعلقة 
تأهيلهم على قدم المساواة ع اكد الرعاكة 00 


0 حق جميع الأشخاصم, ز.. قن 
لزواج 3 ع شخاص ذوي الإعاقة الذي. 5 : 


(ب) الاعتراف بحقوق الأاشخاص ذوي الإعاقة في اتخاذ 
2 


وقترة التبعذ ينهم و ن عدد الأطفال الذي. 1 


مجالي الصحة 


في ا 


ال كاي الخص ١‏ ت والتثق نز ذ 
ويوؤير رمدي الإنجابية وتنظيم الاسرة بصا يثنا والتثقيف في 


ْ حق الاشخا ة لمكنهم من ممارسسة هذه الحفوق.‎ )2© ٠ 
” الحفاظ ول عم كب ذهي الإعاقة, بما في ذلك الاطفال, ف‎ 
قدم المساواة 226 لك فال فى‎ 


مقيري؛ يما في ذلك 
فب متناول الأشخاص زو لاا #نترنت, على جعل خدماتها 


لددا سيل ١١48‏ 


2- تكف ل الدول الأطراف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 
ومسؤولياتهم فيما يتعلق بالقدامة على الأطفال أو كفالتهم 
أو الوصاية عليهم أو تبنبهم أو أية أعراف مماثلة, حيثما ترد هذه 
المفاهيم في التشريعات الوطنية؛ وفي جميع الحالات ترجح 
مصالح الطفل الفضلى. وتقدم الندول الأطراف المساعدات 
المنائنسبة للأشخاص ذوي الإعافة لتمكينهم من الاضدللاع 
بمسؤولياتهم في تنشئة الأطفال. 1 

3 - تكفل الدول الأطراف للأطفال ذوي الإعاقة حقوقا متساوية 
فيما يتعلق بالحياة الأسرية. وبغية إعمال هذه الحقوق ومنع 
إخفاء الأطفال ذوي الإعاقة وهجزهم وإهمالهم وعزلهم: تتعهد 
الدول الأطراف بأن توفر, في مرحلة مبكرة, معلومات وخدمات 
ومساعدات شاملة للأطفال ذوي الإعاقة ولأسرهم. 


ضروري لمصلحة الطفل الفضلى. ولا يجوز بخال من حون أن 
يفصل الطفل عن أبويه بسبب إعاقة للطفل أو أحد الأبوين 
5 - تتعهد الدول الأطراف في حالة عدم قدرة الأسرة المباشرة 


لطفل ذي إعاقة على رعايته بأن تبذك قصارى جهودها لتوفير 
رعاية بديلة له 50 الكبرى, وإن لم يتيسر ذلك فداخل 


المجتمع المحلي وفي جو أسري. 
: المادة 24 
التعليم 


1 5 . الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في 
ع هذا الحق دون تميبز وعلى أساس تكافؤ 
الفرص. تكفل الدول الأطراف نظاما تعليميا جامعا على جميع 
المستويات وتعلما مدى الحياة موجهين نحو ما يله 2 . 

|) التنمية الكاملة للطاقات الإنسانية الكامنة والشعور 
بالكرامة وتقدير الذات, وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات 
الأساسية والتنوع البشري؛ ٠‏ : 





56 
سويت و 











"مسي ينيد 


(ب) تنميية شخصية الأشخاص ذوى الإعاقة 
وإبداعهم. فضلا عن قدراتهم العقلية وريد لاس ومواهيهم 


أقص مدى؛ : 
(2) تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الؤهاا ذا 
ا ذوي الا قة من المشاركة الفعالة 


رض الدول الأطراف في إعمالها هذا الحق على كفالة 


)م 7 56 9 5 - 

) عدم استتبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من النظا 
0 0 سا الاعانة, وعدم استبعاد الأطفال ذ م 
ا 7 بتدائي أو الثانوي المجاني والإلزامفي على 


(ب.) تمكين الأشخاص ذوي الإعاق: ء! 
ره ين الالشت ص ذوي الإعاقة من الحصول. على 
0 - | ا والثانوي, الجيج والجامع, على قدم 

لمجتمعات ف بعيسون فيها؛ 
:| بصورة معقولة؛ 
00 حصول الاأشخاص. ذوي الإعاقة على الدعم اللاز 


نطاق نظام التعليم العام لتيسير حصولهم على تعليم 26 


5 (ه) توفير تدايير دعم فردية فعالة ىف . 4. . 1 
قصى قدر م إل 4 في بيئات تسمح بتحقيق 
الإروي إل نك النمو الأكاديم والاجتماعي. وتتفق مع هدف 


3 تمكن الدول الاطراف الاش 0 
مشاركهه ج40 الأ في مجال القع الاسام 
صفهم أعضاء فى ل _. 26 على قدم المساواة مع آخري: 
الأطراف تابر واس و٠‏ فالحقيقا لهذه الغاية, تتخذ الدول 
ووسائل وأشكال سال برايل وأنواع الكتابة البديلة,. وطرق 
لتقل وتيسير الدعم والتوجيه اعلدة واديلة ومهارات التوجيه 


ل تيسير تعلم لغة الإشارة وتن تشجيع الهوية اللغوية لفنة 








(ج) كفالة توفير التعليم للمكفوفين والصم أو الصم 
المكفوفين, وخاصة الأطفال منهم: بأنسب اللغات وطرق ووسائل 
الاتصال للأشخاص المعنيين؛ وفي بينات تسمح بتحقيق أقصى 
قدر من النمو الأكاديمي والاجتماعي. 

4- وضمانا لإعمال هذا الحق, تتخذ الدول الأطراف التدايير 
المناسبة لتوظيف مدرسين. بمن فيهم مدرسون ذوو إعاقة, 


يتقنون لغة الإشارة و/أو طريقة برايل؛ ولتدريب الأخصائيين 
التدريب التوعية بالإعاقة واستعمال طرق ووسائل وأشكال 
لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة. 


5- تكفل الدول الأطراف إمكانية حصول الأشخاص ذوي 
الإعاقة على التعليم العالي العام والتدريب المهني وتعليم الكبار 
والتعليم مدى الحياة دون تمييز وعلى قدم المساواة مع آخرين. 
وتحقيقا لهذه الغاية؛: تكفل الدول الأطراف توفير الترتيسات 
التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة. 
المادة 25 
الصجة 

تعترف الدول الأطراف بأن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق 
في التمتع بأعلى مستويات الصحة دون تمييز على أساس 
الإعاقة. وتتخذ الدول الأطراف كل التدايبر المناسبة الكفيلة 
بحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات صحية تراعي 
الفروق بين الجنسين. بما في ذلك خدمات إعادة التأهيل 
الصحي. وتعفل الدول الاطراف بوجه خاص على ما يلي: 

أ) توفير رعاية وبرامج صحية مجانية أو معقولة التكلفة 
للأشخاص 0 الإعاقة تعادل في نطاقها ونوعيتها ومعاييرها 
تلك التي توفرها للآخرين: بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية 
والإنجابية وبرامج الصحة العامة للسكان؛ 

توفير ما يحتاج إليه الأشخاص ذوو الإعاقة تحديدا بسبب 
ا ا ا ا ا 
الاقتضاء, وخدمات تهدف إلى التقليل إلى أدنى حد من الإعاقات 


ومع حدوك العرية :ضهنا عن أن يتشمل ذلك الاطفال :وكباز 
السن؛ : : : ش 


٠م‎ 

















مجتمعا هو 0 بغا في ذلك في في أقرب مكان 1 

لان 9 5 9 مزاولي المهن الصحية تقديم رعاية إلى 

الأخرين. 5 0 8 بنفس جودة الرعاية التي يقدمونها إلى 

0 5 ذْ تقديم هذه الرعاية على أساس الموافقة 
1 امتترة. من خلال القيام بجملة أمور منها زيادة الو. 

: بحجقوق سان. لمكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة د 


(ه) حظر التمييز ضد الا 
ور له) حظر التميز صضد الشخاص دوي الإعاقة في توفير 
ل لك ا 
و ريحت 6 الحرمان ات الممده بصي 
المادة 26 
الأهيل واعادة لتاقل . 


قصص قدر من الآاستة 
لبد والعقية و ااجتعاية لعي 7 35 0 


ا : م في 
ل توم لد تراك ب جل عاب الحاف حش 


للتأهيل وإعادة التأهير 
مجالات الضحة وتعزيزها.ور سيع نطاقهاء ويخاصة ف 
يجعل هذه 0 : اليم والخدماتث الاجتماعية, 


() تبدأ في أو 
الخصضاد 2 مرحلة قدر الإمكان, تستند | 5 
55 0 فرد 0 ا 


- تشجع الد 
5 ص ل الأطرافا على و 
0 9 2 0ن 6 0 الأولي 


تقديم 
تشجع الدول الا 
واقيات” المعينة, الطماف وف ومعرفة واستخدام الاجهزة 


بالتأهيل وإوارة إج/ى اسمة الأشخاص ذوي الإغاقة, حرري صلئها ‏ ' 











المادة 27 

العمل والعمالة 
1 - تعترف الدول الاطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في 
العمل. على قدم المساواة مع الأخرين؛ ويشمل هذا الحق إتاحة 
الفرصة لهم لكسب الرزق في عمل يختارونه أو يقبلونه بحرية 
في سوق عمل وبيئة عمل منفتحتين أمام الأشخاص ذوي الإعاقة 
وشاملتين لهم ويسهل انخراطهم فيهما. وتحمي -0 الاطراف 
إعمال الحق في العمل وتعززه؛ بما في ذلك حق أولئنك الذين 
تصيبهم الإعاقة خلال عملهم. وذلك عن طريق اتخاذ الخطوات 


اللانتية. بن في ذلك سن التشريعات, لتحقيق عدة أهداف منها 

() حظر 57 أساس الإعاقة فيما يختص بجميع 
المسائل المتعلقة بكافة أشكال العمالة؛ ومنها شروط التوظيف 
والتعيين والعمل, واستمرار العمل, والتقدم الوظيفي.. وظروف 
العمل الآمنة والصحية؛ ٠.‏ 

(ب) حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ظروف عمل 
عادلة وملائمة, على قدم المساواة مع الآخرين: بما في ذلك 
تكافؤ الفرص وتقاضي أجر متساو لقاء القيام بعمل متساوي 
القيمة. وظروف العمل المأمونة والصحية؛ بما في ذلك الحماية 


من التحرش: والانتصاف من المظالم؛ 


2( كفالة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة 
حقوقهم العمالية والنقابية على قدم المساواة مع الآخرين؛ 
(د) تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول بصورة 
فعالة على البرامج العامة م التقني والمهني؛: وخدمات 
التوظيف, والتدريب المهني والمستمر: 
هه فرض.العمل القام الوظيفي للأشخاص ذوي 
ا 0 العمل, فضلا عن تقديم المساعدة على إيجاد 
العمل والحصول عليه والمداومة عليه والعودة إليه؛ : 
ص العمل الحر: ومباشرة الأعمال الحرة؛ 
اي ل ب والشروع في الأعمال التجارية الخاصة؛ 
(6 0 الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام! 
)2 عمالبة الأشخاص ذوي الإعاقة شي القطاع 
البرامج اللتحيحية والحواقن وغير ذلك من التدايير؛ 













ااا ا ا ايا 






الإعافة في ا تبسيرية معقولة للاشخاص ذوي 
(ي) تشح اك 9 : 01 : 
0 الحدال الأشيخ|اصي ذوي الإعاقة للخبرات المهنية 
(ك) 2 5 
وي ل تخزيسز برامج إعادة التأهيل المهن, ظيغ 
ل ححفاظ بالوظائف» والعودة إلى العمل لصائح ا ذوي 
. 2< تكفل الدول الأطراف عدم إخضاع الاشخا 


للرق. أو العبودية, وحمارد 4 ف نوك الخ 
العمل الجيرة أو كر على قدم المساواة مع الي - 


٠ :‏ المادة 28 ش 

20202 مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماغية 
ترف الدول الاطراف بحق الأشخا 
ما يكفيهم قا عيشي لاق لهم ولأسرهم, بمافي ذلا 
ظروف معيشتهم ء والمببس والمسكن. وفي ا 0 3 
ورعزبة إلا ٠‏ فتتخذ الخطوات المناسية لصون ه :| |80 
2 تقرالر ذفن تمييز على أساس الإعاقة. 0 
© تقر الدول الإطراف بحوق الأن + 1 
فب ذلك تدابير تزمي لصون هذا الحق وتعزيز إعماله, بمأ 


إلنق 3 لإعاقة مع الآخرين في 
5 جهزة المناسبة ذات الا 2 أن حضولهم على 

لمساعدات لتلبية الاحتياجان المر ار لمعيه ٠‏ وغير ذلك من 
| وأ مشنعان اسستفادة الأشخاص ذوي الإعاقة. خصوضا 
٠‏ وبرامج الى سك اضر النسن» من برامج الحماية الاجتماعية 


(ع) ضمان استفادة الأبنء 900 
5 شخاص ذوي الإعاقة إلز.. ... 
[لنؤوان مالس وأسرهم من المساعدة الى تقدمها ا 





المشورة والمساعدة المَاليةٌ انها التدريب المناسب وإسداء 











(د) ضمان استفادة الاشخاص ذوي الإعاقة من برامج 
الإسكان العام؛ 
(ه) ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة, على قدم 
المساواة مع الآخرين: من استحقاقات وبرامج التقاعد. 
: المادة 29 
المشاركة في الحياة السياسية والعامة 
تضمن الدول الأطراف للأشخاص ذوي الإعاقة الحقوق 
السياسية وفرصة التمتع بها على قدم المساواة مع الأخرين, 
وتتعهد بما يلي: 
() أن تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية المشاركة 
بصورة فعالة وكاملة في الحياة السياسية ؤالعامة على قدم 
المساواة مع الآخرين: إما مباشرة واما عن طريق ممثلين 
يختارونهم بحرية, بما في ذلك كفالة الحق والفرصة للأشخاص 
ذوي الإعاقة كي يصوتوا وينتخبواء وذلك بعدة سبل منها: 
1“ كفالة أن تكون إجنراءات التصويت ومرافقه ومواده 
مناسبة وميسرة وسهلة الفهم والاستعمال؛ 
2" حماية حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت عن 
طريق الاقتراع السري في الانتخابات والاستفتاءات 


الفعلم للمناصب وأداء جميع المهام العامة في 
الحكومة على شتى المستويات, وتسهيل استخدام 
التكنولوجيا المعينة والجديدة حيثما اقتضى الأمر ذلك؛ 
2 كفالة حزية تعبير الأشخاص ذوي الإعاقة عن إرادتهم 
ا ا وماد لهم عند الاقتضاء, تحقيقا لهذه 
الغاية. وبناء على طلبهم: باختيار شخص يساعدهم 
على التصويت؛ ل 5 
أن تعمل على نحو فعال من أجل تهيئة بيئة يتسني , 
تسيير الشؤون العامة: دون تمييز وعلى قدم المساواة مع 
الآخرين, وأن تشجع مشاركتهم في الشؤون العامة بما في ذلك 
0" لفنظما ت غير الحكو 
'1* المشاركة في الفنظمات والرابطات غير الحكومية 
. لمعيه بحياة اليلد الغامة والسياسية؛ بما في ذلك 
أنشطة الاحزاب السياسية وإدارة شؤونها؛ | 











2 ل 1 








المساواة مع آخري., 5 : 
الدول الأطرا اين بن 'مشعلة الترفيه والتسلية 





بز 10 نر 59 0000 20 
إنشاء منظمات الاشخاص ذوي الإعاقة والانضمام إليها 


ا ا لي كل من اللصعيد البدولي 


5ك المادة 30 
ا في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة 
لمن الدول 0 طراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة ذ 
وتتخذ كل لاق على قدم المساواة مع م 
ما يلي: سبة لكي: تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة 


7 التمتع بالمواد الثقافية بأشكال ميسرة؛ 
( الد 5 ا َك ْ , : 
وسار الي مام لفزيية والافلام والعروض المسرحية 


2) التمتع بد 
8) التعتع يدخول الأماكن المخصصة للعروض أو الخ دنا 
ىوان ون امل المسارح والمنا شع العروض أو الكدمات 
التذكارية والمواقع ذان الأهمية انوي لوصول إلى النصب" 


2- بك ١:‏ 
0 تنقذ الدول الاطراف التدا ا د 

شخاص ذوي الإعاقة لتنمية بير الملائمية لإتاحة الغرصة 
والغنية والفكرية) الك تعمة وا را الإبداعية 
ابقنا. تراع لمجتمع 


3- تتخذ الدول الأطراف خطوات 
وكنثث أن التان الى بح حدق الجضة الا 
لس و تمبيزيا يحول دون استفادة ال 
5١ -4‏ 8 0 7 5 5 

2 للأشنخاص "وي الإعاقة, على قدم المساواة مع 


5 8 3 | 507 4 
تمكينا للأشخاص ذو الإعاقة من المشاركة, على قدم 
0( 7 0 

ا تشجيع وتعزيز مشازكة الأشخاصض : قة 
سات ممكن» في الأنشطة الرياضية العامة علب جلي 









(ن) ضمان إتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة لتنظيم 
الأنشطة الرياضية والترفيهية الخاصة بالإعاقة وتطويرها 
والمشاركة فيهاء والعمل تحقيقا لهذه الغاية على تشجيع توفير 
القدر المناسب_ من التعليم والتدريب والموارد لهم على قدم 
المساواة مع الأخرين؛ 1 

(ج) ضمان دخول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الأماكن الرياضية 
والترفيهية والسياحية؛ : 

(د) ضمان إتاحة الفرصة للأطفال ذوي الإعاقة للمشاركة 
على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين في أنشطة اللعب 
والترفيه والتسلية والرياضة: بما في ذلك الأنشطة التي تمارس 
في إطار النظام المدرسي؛ 

(ه) ضمان إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على 
الخدمات المقذمة من المشتغلين بتنظيم أنشطة الترفيه والسياحة 
والتسلية والرياضة. “ 

المادة 31 
جمع الإحصادات واليبانات 
1[ - تقوم الدول الأطراف بجمع المعلومات المناسبة؛ بما في 
ذلك البيانات الإحصائية والبيانات المستخدمة في البحوث, لتمكينها 
من وضع وتنفيذ السياسات الكفيلة بإنفاذ هذه الاتفاقية. وينبغي 
أن تفي عملية جمع المعلومات والاحتفاظ بها بما يلي: 

)0( الامتثال للضمانات المعمول بها قانوناء بما فيها 
التشريعات المتعلقة بحماية البيانات. لكفالة السرية واحترام 
خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة؛ 1 

ب الامتثال للقواعد المقبولة دوليا لحماية حقوق الإنسان 
والحريات الأساسية والمبادئ الأخلاقية في جمع الإحصاءات 
واستخدامها. 

2 - ٠.تصنف‏ المعلومات التي يتم جمعها وفقا لهذه المادة.؛ حسب 
الاقتضاء. وز تستخدم للمساعدة في تقييم تنفينذ الالتزامات التي 
تعهدت بها إلدول الأطراف بموجب هذه الائفاقية وفي كشف 


العقبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في أثناء ممارستهم. 


لحقوقهم والعمل علن تذليلها. 1 
3- تضطلع الدول الأطراف بمسؤولية نشر هذه الإحصادات 
وتضمن إتاحتها للأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم. 








لسو و 

















مم١١‏ 
ا 


المادة 32 
التعاون الدولى . 
“جهو الوطنية الرامية إلى تحقيق رك 
الاقزمئ 0 : هْ : 

وحسب لاقتضاء, في شراكة مع المنظمات الدولية لصا ينها 
نظمات الأشخاص ذوي 

() ضمان كه . : 

71 1 ضمان شمول التعاون ألد 57 5 5 
واستتادهم من بم فى ذلك البرام الاب ماعب ذقى الإعاقة 

ب) تسهيل ودعم بناء القدران ول 
المعلومات 1 - 3 ء القدرات. بما في ذلك 300 4 
.عفضات والخبرات والبرامج التدريييبة وافضل الممارير ا 


انارت اا العافت في مجال البحوث والحصول على 


2 - لان 
ما عليها من التزامات ا الارامات كل دولة طرف بتنفي: 


3 المادة 3 
الفيذ والرصد على الصعيد الوط 


- تعين الدول الاطراف. وفقا (: 
0 أو أكثر داخل الحكومة ويا انهجها التنظيمية, جهة تنسيق 


2 تقوم الدول الطراف, وفة. 
شك و ساك لاطراف, وفقا لنظمها القانونية' 0 
الظرف, يمأ في ذلك لبان أو نشاء إطام ل ا 


ا 0 
عمار اتنفيذ قا. وتأخذ الدول 


كا المة 2 أر؛ عند تعيين 
بحماية حقوق سوال طرق عمل المؤسنسات الوظنية المعنية 





3 - يسهم المجتمع المدني. وبخاصة الأشخاص ذوو الإعاقة 
والمنظمات الممثلة لهم في عملية الرصد ويشاركون فيها 
مشاركة كاملة. 
المادة 34 
اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 


1 - تنشأ لجنة معنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (يشار إلبها 
7 يلي باسم "اللجنة")؛ لتضطلع بتنفيذ المهام المنصوص عليها 
دئاه. 
2 - تتكون اللجنة. في وقت بدء نفاذ هذه الاتفاقية, من اثني 
عشر خبيرا. وتزداد عضوية اللجنة بستة أعضاء,. بعد حصول 
الاتفاقية على ستين تصديقا أو اتضماما إضافياء لتصل عضويتها 
حدا أعلى مقداره ثمائية عشر عضواء . 
3- يعمل أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية ويكونون من المشهود 
لهم بالأخلاق العالية والمعترف لهم بالكفاءة والخبرة في الميدان 
الذي تغطية هذه الاتفاقية. والدول الأطراف مدعوة, عند تسمية 
مرشحيهاء إلى أن تولي الاعتبار الواجب إلى الحكم الوارد في 
الفقرة (3) من المادة (4) من هذه الإتفاقية. 
4 - ينتخب أعضاء اللجنة بواسطة الدول الاطراف مع مراعاة 
التوزيع الجغزرافي العادل. وتمثيل مختلف أشكال الحضارات 
والنظم القانونية الرئيسية؛ والتمثيل المتوازن للجنسين: ومشاركة 
الخبراء ذوي الإعاقة. : 
5 - ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص 
الدول الأطراف. ؤفي هذه الاجتماعات: التي يتشكل نصابها من 
ثلث الدول الأطراف, ينتخب لعضوية اللجنة الأشخاص الذين 
يحصلون على أعلى عدد من الأصوات وعلى الاغلبية المطلقة من 
أصوات ممثلي الدول الأطراف الجاضرين والمصوتين. 
6 - تجرى أول انتخابات في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ 
بدع نفاذ هذه الاتفاقية. وبوجه الأمين العام للأمم المتحدة إلى 
الدول الأطراف, قبل. أربعة أشهر على الأقل من موعد إجراء أي 
انتخابات, رسالة يدعوها فيها إلى تقديم أسماد المرشحين خلال 
فترة بد قب :ذلك قائمة بأسماع جميع 
للتزتيب الابجديء فع 












22 |١رمذ‎ 


1 يتخب أعضاء 1 لفترة 
لق بهم مرة واحدة. غير أن فترة عضوية ستة من الأعضاء الذي. 
ينتخبون في الانتخابات الأولى تنتهي عند انقضاء فئرة 0 
1 ع م 1 ث الاجتما ١‏ : 
إليه في 0 هذه المادة أسماء هؤلام اك 


8 > بنتة ٠‏ ىك 5 8 
: ينتخب أعضاء اللجنة الستة الإضافيون عند إجراء الانتخابات 
العادية؛ وفقا للأحكام ذات الصلة من هدي ازا “اضراد الانتخابا 


١‏ ءّ اه 0 ا 
ا الواردة في الأحكام ذات البصلة 00 
0 كعضو في اللجنة خلال ما تبقى من قدية دللا 
10 - تضع اللجنة النظام الداخلي الخاص بها. 
00 : 
1 يوفر الأمين العام للأمم المتحدة | لفين اللازمي: 
وماق الضرورية لكي دؤري/ ورج شل ل عطفين اللازمين 
5 ا"تفائية؛ ويدعو إلى انعقاد أول )تاق بخفاءة يموم 
12 يتلقى أعضاء اللجنة المنش] 
من موارد الأمم المتحدة, ه 3 : 
0 امتحدة؛ بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة, 
0 ا تحددها الجمعية, مع وضع أهمية 


0 2 يي 
0 أعضاء اللجنة علي التسهيلات والامتنازات والحصانات 


ايل 0 تبراع | ' بمهام تابعة للأمم المتحدة, 
له الكو ذات الصلة في اتفاقية امتيازات الأميم 


المادة 55 . 
500 تقارير الدول الأطراف ءْ 
ليا شاملا عن اتداير الدوكيك الأمين العيام 
خلال اه الات 0 وعن التقدم المحرز في هذا الصدد. وذلك 
0 بده نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة 
2- تقدم:الدؤل الأطراف تقاريرها ع . 
على الأقل: وكزن كان تقا مها ريني ذلك مرة كل 4 سنوات 


















3 - تحدد اللجنة أية مبادئ توجيهية ترى وجوب تطبيقها على 
محتويات التقارير. ٠‏ : 1 

4 - لا يتعين على الدولة الطرف, التي تقدم تقريرها الأول 
الشامل إلى اللجنة؛ تكرار إدراج المعلومات التي سبق تقديمها في 
التقارير اللاحقة. والدول الأطراف مدعوة إلى أن تنظر, عند إعداد 
التقارير التى تقدم إلى اللجنة؛. في مسألة إعداد هذه التقارير من 
خلال عملية تتسم بالانفتاخ والشفافية وإلى أن تولي الاعتبار 
الواجب إلى الحكم الوارد في الفقرة 3 من المادة 4 من هذه 
الاتفاقية. ْ 

5- يجوز أن تدرج في التقارير العوامل والصعويات التي تتؤثر 
على درجة الوفاء بالالتزامات بموجب هذه الاتفاقية. 


المادة 36 
النظر في التقارير . 

1 - تنظر اللاجنة في كل تقرير وتقدم ما تراه ملائما من اقتراحات 
وتوصيات عامة بشأنه وتحيلها إلى الدولة الطرف المعنية. ويجوز 
للدولة الطرف أن ترد على اللجنة بأي معلومات تختارها. ويجوز 
للجنة أن تطلب إلى الدول الأطراف معلومات إضافية ذات 
بتطبيق هذه الاتفاقية. :0 ْ 1 
2 - إذا تأخرت دولة طرف تأخرا كبيرا في تقديم تقرير. 0 
أن تشعر الدولة الطرف المعنية بضرورة فحص تطيقٍ ْ 
الاتفاقية في تلك الدولة الطرف, استنادأ إلى معلومات مولوال, 
تتاح للجنة: إذا لم يقدم التقرير ذو الصلة في غضون 0 
من توجيه الإشعار. وتدعو اللجنة الدولة الطرف المعنية 
المشاركة في هذا الفحص. وإذا استجابت الدولة الطرف بتقديم 
التقرير ذي الصلة. تطبق أحكام الفقرة 1 من هذه المادة. 

3- يتيح الأمين العام للأمم المتحدة التقارير لكافة الدول 
00 1 اخ لاق واس لقافلة 

- تنيح الدول الأطراف تقازير بصاق واسع 1 

ا وتيسر إمكانية. الاطلاع على الاقتراحات 
والتوصيات العامة المتعلقة بهذه الثقارين 0 
5 - تحيل اللجنة, حسبما تراه ملائما؛ إلى 000 1 
وصناديق الأمم المتحدة ويرامجها وسائر الهينات 3 0 
تقارير من الدول الأطراف تتضمن طلبا لمش 0 
التقبتي و إلى حاجنها لمثل هذه المشورة وا 0 
وتشفعها بملاحظات اللجنة وتوصياتها بصدد هذه 

أو الإشارات. إن وجدت. 


















0 


المادة 57 
التعاون بين الدول الاطراف واللجنة 
١‏ - تتعاو: لة طرة ة ور 5 
ا 0-5 طرف مع اللجبة وتساعد أعضاءها في 
2- تولي اللجنة, في علاقر : : 
05 توي اللجنة, في علاقتها مع الدول الاطراف, الاعتبار اللازم 
سبل فوسائل تعزيز القدرات الوطنية لتطبيق هذه الإتؤاق ة 
في ذلك عن طريق التعاون الدولي. ا 
03 المادة 38 
1 غلاقة اللجنة مع الهيئات الأخرى 
عم تطب ق هذه الاتفاقية 2005 تشجيع اله 
الدولي في الميدان الذي ا م عمال 8 اللعاوت 
0 1 | ٍ 5 
( يكون من حق الوكالات المتخصصة وخ . زة 
امم الماجدة أن تكون ممثلة لدى النظر في اا فاخي 
نطاق ولايتها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو امكف 
متخصه والهيئات المختصة الأخرى, حسبما تراه ملائما لتقديم 
مشر مبرائها بشأن تطديق الاتفاقية فى المجالان انها اتقريم 


النقافة ف المجاات الى بسكل ف لسرم شايع عن تلق 
50 (ب) تقوم اللجنة, الدى اضطلاعها: بولايتها. بالتشاور, 
0 امشفق الإنسان وذلك يفرض ضنمان امساق 
عامة؛ وتفادي الازدواجية وسار ا 86 0 


المادقة 239 

شر حون تقرير اللجنة 
ورين والمجلس الاقتصاري وراك أنشطتها الى الجمعية 
الواردة ه 0-0 عامة بناء على فحص التقا 1 210 
ة من الدول الأطراف. وتدرج تلك الاقتراحان 0 
جانب تعليقات الدول الاطراف, إن. 















المادة 40 
مؤتمر الدول الاأطراف 

1 - تجتمع الدول الأطراف بانتظام في مؤتمر للدول الأطراف 
بغية النظر في أي مسألة تتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية. 
2- يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر الدول 
الأطراف, في موعد أقصاه ستة أشهر من بدء نفاذ هذه 
الاتفاقية. ويدعو الأمين العام إلى عقد الاجتماعات اللاحقة مرة 
كل سنتين أو بناء على قرار لمؤتمر الدول الأطراف. 

المادة 41 

الوديع 
يكون الأمين العام للأمم المنحدة وديع هذه الاتفاقية. 


المادة 42 
التوقيع 
يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية تجميع الدول ولمنظمات 
التكامل الإكلمك فى دق الأمم المتحدة فى 'يويورك اقتمارا من 
0 آذار/مارس 2007. 
المادة 43 
الرضا بالالتزام 
تخضع هذه الاتفاقية لتصديق الدول الموقعة وللإقرار 
مفتوحة لانضمام أي دولة أو منظمة للتكامل الإقليمي لم توقع 
الاتفاقية. 


المادة 44 
منظمات التكامل الإقليمي 
1 - يقصد بتعبير "منظمة التكامل الإقليمي" منظمة تشكلها 
الدول ذات السيادة في منطقة ماء وتنقل إلبها الدول الاطراف 
فيها الاختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية. 
وتعلن تلك المنظمات, في صكوك إقرارها الرسمي أو انضمامهاء 
نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه 
الاتفاقية. وتبلغ الوديع فيما بعد.بأي تعديل ججوهري في نطاق 
اختصاصها. ' ْ ْ 














2- تنطبق الإشارات في هذه الاتفاقية إلى ”الدول الأطراف“ 
على تلك المنظمات في حدود اختصاصها 


3- اقرض لق در ااه د من . 


المادة 7 من هذه.الاتفاقية, لايعتد بأي صك تودعه منظمة 
للتكامل الإقليمي. 


4- تمارس منظمات التكامل 0 4 في الأمور التي تندرج 
ضمن نطاق اختصا حقها في بت في مف مؤتمر الدول 
الأطراف, بعدد من الأصوات _ 0 دولها الأعضاء التي هي 
طراف في هذه الاتفاقية. ولا تمارس تلك المنظمات حو قف 


التصوبت إذا مارست أى دولة ى. شاء فيها حقها ؤ ' 
0 0-0 بن الاولج ليصا قرا ينها بي 


بيت, 
المادة 45 
بدء النفاد 
1 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية ة الوم الثلاثين الذي يل تارى: 
إيداع الصك العشرين للتصه م او طايخ 


0 3 بالنسبة 
تصدق ولب هذه التفاقية أ وتقرها رسميا أو تتضم الها 

بعد إيداع الصك | تلك | ش 

مااع حك العشرين من تلك الصكوك. ف اليوم الثلائي يلك 


فيا لموضوع هذه الاتفاقية 
يجوز سحب التحفظات في أي وقت. 


المادة 47 
ا 
1 - يجوز : 
دولة 0 ف أن تقترح تعديلا لهذه الاتفاقية وأن 
تقدمه | ن العا 
الوا الأطاف 6 ال ٠‏ فيقوم الأمين العام بإبلاغ 


لبا شعا 
عقد مؤتمر للدول الأطراف د 0 ! 


واب فيها. :فإذا حبذ عقد ١‏ المؤتمر ثلث الدج 
غضون أربعة أشهر 
ؤتمر تحت رعاية كر الع 


مقترح<ة, طا 





ثلثا الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر إلى 
ا ا المتحدة للموافقة عليه ثم إلى كافة الدول 
الأطراف لقبوله. © 00 
2 - يبدأ نفاذ التعديل الذي يعتمد ويقر وفقا 1 من هذه 
المادة في اليوم الثلاثين من بلوغ عدد صكوك القبول 0 
ثلثي عدد الدول الأطراف في تاريخ اعتماد التعديل. د 
الشدل تجاه أت دولة طرف قي لدوم اللاو ل لاه 
قبولها. ولا يكون التعديل ملزما إلا للدول الاطراف التى قبلته. 
- نفاذ التعد الذي يعتمد ويقر وفقا للفقرة 1 من هذه 
0 ا 4 و 38 و39 و40 تجاه ١‏ دل 
الأطراف في اليوم الثلاثين من بلوغ عدد حكود القيو 0 
ثلثي عدد الدول الأطراف في تاريخ اعتماد التعديل: إذ 
مؤتمر الدول الأطراف ذلك بتوافق الآراء. 
المادة 48 
نقض الاتفافية 
لة طرف أن تنقض هذه الاتفاقية لقا رخن 
جهه إلى 0 العام لثامم المتحدة. ويصبخ هذا ا نافذا 
بعد مله واحدة من تارية تسلم الأمين العام ذلك الا 7 
المادة 49 
الشكل الميسر للاطلاع 
يتاح نص هذه الاتفاقية في أشكال يسهل الاطلاع عليها. 


المادة 50 
: حجية النصوص 
تتساوى في الحجية النصوص الاي والإنكليزية والروسية 
والصينية والعريية والفرنسية لهذه الاتفاقية. 
وإثبانا لذلك, وقع هذه الاتفاقية الموقعون أدناه المفوضون, 
المأذون لهم على النحو الواجب من حكومة كل منهم. 








